
 

 فَتْوى جَامِعَة

 في

 زكَاةِ العِقَار  
 
 

 كتَبهَا 
 بَكر بن عَبد الله أَبوُ زَيد 

 
 

 ردووقام بطباعته وتنسيقه على ال
 ة الإنترنتونشره على شبك

 : أبو علي السلفيمكخوأ
www.du3at.com  

 

http://www.du3at.com/
http://www.du3at.com/


                                                فَتْوى جَامِعَة في زكَاةِ العِقَار

  

2 

 
  بِسْمِ الِله الرَّحْمَنِ الرّحَيِم

 
, و لالاة و لالاة ع ى ر ول ا الله لى ر هلو لبهبو ل ا ادت ده ه دا      الحمد لله

أَ َّا بَعْدُ: فقد كثرت الألئ ة, و لتن ىت الالتفتاهت ىا زكاو العقاوات المم  كة   ا 
الأواضي لالمنشآت ى يها, و التي يدلو اختة ف أحكا ها ى ر اختة ف نِيَّاتِ ُ ة َّكه ا 

, و لغير ذلك  ا النيِّات التي تدلو ى يها أحكا ها, و فرأي ت بين البيع لالِإيجاو لالقُنية
حَاْرَ أح الها لأن اىها لأحكا ها, و لأحكاع ىا ة فرلىها, و في فت ه جا ع ة  ل يع  

 فأق ا لبالله الت فيق:   – إن شاء الله –نفعها, و لياهل الانتفاع ها 
 
 
 
 
 
 

*  *  * 
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  تعريف العقار وأسباب التملك:

 
يُراد بو  ا يم كو الِإناان  ا الأواضي, و لالمنش آت ى يه ا, و   ا البي  ت, و : العقار

ات, و  لالقا و, و لالعمائر, و لالشقق, و لالدكاكين, و لمحط ات ال ق  د, و لالالتراح 
 ا إحياء, و أل شراء, و أل إوث, و أل دب ة              لنح دا, و بأي لبب كان  ا ألباب الم ك, و 
لبب يُفيد التم ك  إذ الزكاو فرع الم ك   لا فرق في أحكاع الزكاو بين أن يم كها بأي

في أحكاع الزكاو بين أن يك ن المالك بالغاً ىاقةً  أل غير بالغ للا ىاقل, و يتيماً  للا فرق
أل غير يتي   للا فرق في أحكاع الزكاو بين أن يم ك  العقاو جميعو, و أل ج زء   ن و: 

  عيناً, و أل شائعاً كالمااهمة  
او في العقاوات في ىينه ا أل في غ ته ا لج ب اً أل ى د اً لإنما تخت ف أحكاع الزك

(( لذل ك في إنما الأىماا بالني اتباختة ف نية المالك  لعم ع الحديث الاهيح: ))
 الأقااع الخماة الآتية:  

 
 
 
 
 
 

*  *  * 
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 القسم الأول 

  عقار تجب فيه الزكاة. وهو نوع واحد:
 

ىُرلض التجاوو التي تجب فيها الزكاو, و فهي داخ ة في  لد  العقاو الُمعَدُّ ل بيع, و لأنو  ا
خُذْ ِ اْ ﴿أدلة لج ب الزكاو في الأ  اا المعدو ل تجاوو, و ل نها: ق ا الله تعالى:  ىم ع

ائِلِ ﴿لق لو لبهانو:  ﴾أَْ َ الِهِْ  بَدَقَةً تُطَهِّرُدُْ  لَتُزَكِّيهِْ  بِهَا لَفِي أَْ َ الِهِْ  حَقٌّ لِ ا َّ
))أَ رنا ول ا الله قاا:  – وضي الله ىنو –, و ل نها حديث سمرو با جندب ﴾لعِلَالْمَهْرُ
 ))[ولا  أب    دالد با  ند حا  ا] أن نُخْ  رَِ  الا  دقة ِ مَّ  ا نُعُّ  د  ل بي  ع                  

  لحُكِيِ الِإجماع ى ر ذلك  
 : د  وبع العشر, و أي )اثنان لناف بالمائة(  ا قيمتو لقت لج  بالمقدار الواجب

فيها ويالان لناف وياا, و لألف وي اا في و ةا ة  –  ثةً  –الزكاو, و فمائة ويااٍ 
  لىشرلن ويالًا   
ىند تماع الح ا ى ر العقاو  ا تاويخ تم ك ثمنو, و أل تم كو بنية البي ع, و كيفية إخراجها: 

فع ر  الكو إىماا قاىدو الشريعة في زكاو ىُرُلْض التجاوو, و لدي تق يمها ىند تم اع 
فَيُقَ َّعُ العقاو حاب قيمتو في الا ق بمعرفة أدل النظر, و فيزكي   ا يا الي  الح ا, و
الا قيو ىند تماع الح ا, و ل اء كانت تاالي  ا اشترادا بو أل أقل أل أكثر, و فإذا  قيمتو

(( ويالًا لع دياً  ا الفضة أل  ا يعادلها   ا العُمَ ل 65ب غت القيمة نااباً لدي ))
ب بنفاها, و أل بضمها إلى  ا تجب فيو الزكاو   ا أ  ال و ال وقية, و ل اء ب غت الناا

أَخْرََ  الزكاو ال اجبة ل ق داودا وب ع  , والزك ية  ا ذدب أل فضة أل ىُرلض تجاوو
العشر, و أي )اثنان لناف بالمائة( لدفعها إلى  اتهقيها ى ر الف و لقت ال ج  ب, و 

 – ىز شأنو –ذكرد  الله لغيرد   ا أدل الزكاو الثمانية الذيا   ا الفقراء لالمااكين
إِنَّمَا الاَّدَقَاتُ لِْ فُقَرَاءِ لَالْمَاَاكِيِن لَالْعَاِ ِ يَن ىََ يْهَا لَالْمُؤَلَّفَةِ قُُ  بُهُْ  ﴿في ق لو لبهانو: 

 ﴾ِ يٌ  حَكِيٌ لَفِي الرِّقَابِ لَالْغَاوِِ يَن لَفِي لَبِيلِ ال َّوِ لَاِبْاِ الاَّبِيلِ فَرِيضَةً ِ اَ ال َّوِ لَال َّوُ ىَ
  ل ا لم يجد  ا يخرجو زَكَاوً فإنها تبقر ديناً في ذ ت و ح يج يج ددا   [56]الت بة:

يخرجها  ليحاا بالما   أن يُقَيِّدَ  ا لجبَ ى يو في كتاب ىند   لئة  يناا , و لح يج 
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يُخْرََ  أيضاً ىنو بعد   تو  ا تركتو إن لم يتمكا  ا إخرا  الزكاو قبل   تو  لعم ع 
 ا حقُّ ا رئ  ا ٍ  لو شيء يريد أن ي بي فيو يبي ت لي ت ين إلا : ))النبي   اق

خرجا  في الاهيهين, و لهذا يك ن أده  ا افترض الله ى ي و  ((للبيتو  كت بة ىند 
  ا زكاو في ىقاو , و للا تبرأ ذ تو إلا بعد إخراجها  

 فـروع: • 
يُاْقِطُ لج ه ا ك نه ا  ش تراو الزكاو  تع قة بذات العقاو المن ي ل بيع, و فَةَ   -1

بالتقايط, و أل أن  الكها  ديا بديا هخر  لأن الديا لا يمنع  ا لج ب الزكاو ى ر 
 الق ا الاهيح  

نية التجاوو في العقاو ىرضو ىند  كتب ىقاوي  بل يكفي  ليس  ا شرط بهة -2
ية   جب ة مجرد نية  الكو لبيعو, و كأن ين ي أنو إذا جاء  ل ع  نالب باىو, و فهذ  الن
 ل زكاو في دذا العقاو  لأنو هذ  النية أَىَدَّ  ل بيع فااو  ا ىُرُلْض التجاوو  

 ا ن ه ىقاو  ل قُنية, و كالاكنى, و   ىدا إلى بيعو, و فإن ح ا الزكاو يب دأ   ا  -3
 تاويخ نية البيع  

لن ه ىند   كو لها بيعها بنية  هر الزلا  أل غير   ا ح ائج و, و   ا   ك أوضاً -4
النية لا تُاْقِطُ لج ب الزكاو, و فتجب الزكاو فيها ىند تماع الح ا ى ر القيم ة  فهذ 

التي اشتره فيها الأوض, و إن كانت هلت إليو بالشراء, و أل ىند تماع الح ا ى ر تم ك و 
للأوض, و إن كانت هلت إليو بغير ثما, و كإوث أل لبية أل دبة, و إلا إذا باىها قبل تماع 

ش يء ى ي و   ن ه برفها فيو قبل لج ب الزكاو ف ة  الح ا لبرف قيمتها فيما
 لخرلجها  ا   كو قبل لج ب الزكاو فيها  

الشركاء في ىقاو يشترط في لج ب الزكاو ى ر كل لاحد  نه , و أن تب غ قيم ة  -6
نايبو  ا العقاو نااباً في نفاو, و أل بضمو إلى  اا ل و زك ي هخ ر   ا نق د 

 ىُرُلْض تجاوو  
ُ عَدَّ  ل بيع بعقاو ُ عَدَّ ل بيع, و أل بعُرُلْض تجاوو, و أل بماشية  ا إب ل   ا باع ىقاو  -5

لنح هما تعد ل بيع, و فإن ح ا العقاو الألا المبيع  ا تاويخ نيتو ل بيع, و فَيُزَكَّر ىند تماع 
 الح ا بقدو  ا يااليو  
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ث لا  ا لوث أوضاً  ثةً , و لد  يع   أن   وثو لا يزكي ى يها ىدو لنين, و لال او -7
يع   نيتو: دل دي  عدو ل بيع أع لا؟ ف يس ى يها زكاو لهذ  الانين, و أ ا بع د لفات و 
  فكل لاوث يزكي حاتو إذا ن ادا ل تجاوو  ا تاويخ النية, و لب غت قيمته ا نا اباً 

العقاو الذي ت قف  الكو ىا نيتو ل بيع, و أل ترددت نيتو بين جع و قُنيةً, و كتعمير   -8
   جاز ة لبيعو نيةزكاو فيو  لعدع لج د  لكناً أل تأجير  لا

العقاو الُمعَدُّ ل بيع, و لقد أىاو   الكو لما ينتفع بو بالاكنى  ثةً , و فإن دذ  الِإىاوو  -9
 لا تُاْقِطُ لج ب الزكاو, و للا تُهْتَاَبُ  ا الزكاو  

قبضو العقاو الذي نُزِىَتْ   كيتو, و لقَدَّوَت الدللة قيمتو, و للم يتمكا المالك  ا  -16
بابب قهري, و فإن القيمة لا تُزَكَّر إلا بعد قبضها لُ ضِي ح ا ى يها, و بعد الق ب,, و 

 ى ر الاهيح  
العقاو الُمعدُّ ل بيع إذا أخر   الكو الزكاو لِاَنَةٍ فأكثر, و   حال نزاع في   كيتو  -11

ا انتهر بفاخ البيع  لعدع الم ك, و ف يس لو الرج ع فيما دفع  ا الزكاو, و للا احتا اه
     اتقبةً  زكاو أ  اا أخره, و لالله لبهانو يخ ف ى يو  ا أنف ق بأحا ا الخ  ف 

المااهمة التجاوية في العقاو التي يط ب ها الربح أل تباع لتشتره, و فإن الزك او  -12
تجب فيها لفي وبحها بعد ُ ضِيِّ الح ا لب  غها نااباً بنفاها أل بضمها إلى غيردا  ا 

أل ىرلض تجاوو  لأ ا المااهمة الثابتة: ))الأله  الالتثماوية((  الزك ي  ا نَقْدٍ  الو
             التي يقاد بيعها, و فالزكاو في غ ته ا   ا ح ين حا  لها إذا ب غ ت نا اباً 

إذا باع المالك ىقاو  لو فإن ح ا زكاو الثما باىتباو ح ا أب و, و ف    ض ر  -13
لبقي الثما لديو, و أل اشتره بو ىق او   ى ر العقاو ىشرو شه و  ا نيتو ل بيع   باىو

 هخر بنيتو التجاوو, و فإنو يزكيو بعد  ضي شهريا  ا البيع  
 
 

 
*  *  * 
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 القسم الثاني

 عقار تجب الزكاة في غلته دون أصله:
 

 وهو نوعان: 
 الأوض الزواىية  النوع الأول: 

ا الحب ب لالثماو الأوض المعدو ل زواىة لالحرث, و تجب الزكاو في ثمرو الخاو   نها  
ي ع الحااد لالجذاذ, و إذا ب غ نااباً لا في نفس الأوض, و لكانت الثمرو مم ا يك اا 
ليدخر  لدذا  ا زكاو الخاو   ا الأوض لا العُرُلض التجاوية, و لأحكا ها  فا  ة 

   - وحمه  الله تعالى –لده الفقهاء 
 فـروع: • 
إذا حُ ِّلَت الأوض الزواىية إلى نية البيع لها, و أل تخطيطه ا, و لجب ت الزك او في  -1

 الأوض ىند تماع الح ا  ا تاويخ ذلك  
إذا أجر  الك الأوض الزواىية أوضو لما يزوىها, و لكانت الأجرو   ا النق  د, و  -2

 لجبت ى ر المؤجِّر لها زكاو الأجرو  ا تاويخ العقد إذا حاا ى يها الح  ا لب غ ت
نااباً, و أل بضمها إلى  اا زك ي هخر  ا نَقْدٍ أل ىرلض تجاوو  لإن الته كها قبل 

للجبت زكاو الزوع ى ر الماتأجر ي ع حااد   ط رد   تماع الح ا فة  شيء ى يو 
ل قاىدو: أن الزكاو ل زوع ى ر زاوع الأوض, و ل اء كان  الك اً أل  ا تأجر  أل 

للِإيجاو: لدذا الن ع لا تجب الزكاو في و في وقب ة  العقاو المعدالنوع الثاني:  رتهناً  
إذا ب غت نااباً لح اا  – ليقاا: الغ ة, و لالريع –الم ك, و لإنما تجب الزكاو في أجرتو 

             ى يها الح ا  ا تاويخ ىقد الِإيجاو, و ل قداودا وبع العشر, و أي )اثنان لناف بالمائة(  
 ا تاويخ ىقد الِإيجاو, و إذا كانت الأج رو أل يبدأ ح ا أجرو العقاو كيفية إخراجها: 

(( وياا فضةٍ  ا الريالات الاع دية, و أل  ا 65المت فر  نها يب غ نااباً بنفاو لد : ))
يعادلها  ا العُمَل ال وقية, و أل بضمها إلى  ا تجب فيو الزكاو  ا أ  الو الزك ي ة   ا 

اثنان لناف بالمائ ة( ذدب لفضة أل ىُرُلْض تجاوو, و فيجب إخرا  وبع العشر, و أي )
 ا الفقراء لغيرد   ا أدل الزكاو الثمانية  – ىند تماع الح ا –ليدفعها إلى  اتهقها 
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 المذك ويا في هية الت بة  
 فـروع: • 
إذا التُهِْ كَت الأجرو, و أل بعضها, و قبل تماع الح ا, و فة  زكاو فيما الته ك  نها, و  -1

 ليزكر  ا يح ا ى يو الح ا  نها  
ان العقاو المؤجر بين شريكين فأكثر, و فيشترط في زكاو نايب كل   نه  إذا ك -2

(( وياا فضة  ا الريالات الاع دية, و أل  ا يعادلها  ا 65ب  غو نااباً بنفاو لد : ))
 العُمل ال وقية, و أل بضمو إلى  اا زك ي هخر  ا نَقْدٍ أل ىُرلض تجاوو  

ضادا باىو, و فالزكاو في الأجرو  ا كان لو ىقاو يؤجر , و لكا ل  حال لو قيمة ير -3
 دلن قيمة العقاو  لأنو ليس  ا ىُرُلض التجاوو  لعدع النية الجاز ة ل بيع  

زكاو العقاو الُمعَدِّ للِإيجاو تجب في أجرتو, و فة  يُاْقِطُ لج ها ك ن العين  رد ن ة  -4
كه ا لجهة وسمية كاندلق التنمية العقاوي أل لشخص بما بقي  ا قيمتها, و أل أن  ال

  ديا بديا هخر  لأن الديا لا يمنع الزكاو  
, و ل اء كان إيجاو  بالي ع أل الشهر أل العاع, و الزكاو في المت فر   ا رالعقاو المؤج -6

الِإجاوو ىند تماع الح ا  ا تاويخ العقد, و  يج ب غت نااباً بنفاها أل بضمها  ع  اا 
 ربح, و لالربح يض  إلى أب و  زك ي هخر  ا نَقْدٍ أل ىُرلض تجاوو  لأنها  ا باب ال

 وتُحسب الزكاة بأحد طريقين: 
حاب تاويخ العقد  ا ي ع أل شهر أل ىاع, و لدذا يحتا  إلى فتح لجل ل ذلك, و  )أ(

 ففيو  شقة  
أن يَجْعَلَ لَوُ لقتاً  عيناً يزكي فيو كُلَّ  ا تَهَاَّل لو, و كألا شهر و ضان أل ذي  )ب(

د  ألهل لأيار لما أواد ل  ك طريق الا ماحة, و الحجة, و لدذا الطريق أبرأ ل ذ ة, و ل
لطابت نفاو أن يؤثر جانب الفقراء لالمهاليج لغيرد   ا أدل الزكاو ى ر نفا و  

غ ة لقف الِإناان لقفاً ىقاوياً ى ر  عين, و تجب فيها الزكاو, و كُلٌّ حاب حاتو, و  -5
ء, و فة  زك او إذا ب غت نااباً, و بخة ف ال قف الخيري ى ر جهات البر العا ة كالفقرا

                       فيه  ا  ل  زلاا الم   ك, و للأن  و    ا ب  اب الِإنف  اق في ل  بيل الله تع  الى 
لَا يُاْقِطُ لُجُْ بَ الزكاو في أجرو العقاو لغ تو أن ين ي باحبها إىداددا لبن اء  -7
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 لكا أل ل نفقة أل ل تزل  أل لقضاء ديا, و أل غير ذلك  ا المقابد  لأنها  ا زالت  الًا
تجب الزكاو فيها بمجرد تم كها, و للا تُعَدُّ دذ  ألباباً ب اوفة  زك ياً  تم لًا في   كو

ىا لج ب الزكاو فيها  لعم ع الأدلة الدالة ى ر لج ب الزكاو في  ثل دذا, و إلا إذا 
برفها فيما ن ادا لو أل في غير  قبل تماع الح ا ى يها, و فإنو لا يجب ى يو فيها ش يء  

  قبلَ لج ب الزكاو فيها لأنها الته كت 
لا يُاْقِطُ لج ب الزكاو في أجرو العقاو لغ تو أن ين ي باحبها إخ را  د ذ   -8

الأجرو لزكاو  الو, و فإنو إن حاا ى ر الغ ة الح ا لجبت ى ي و زكاته ا لإن ن  ه 
 إخراجها زكاو لمالو الآخر  

 
*  *  * 

 
 

 القسم الثالث
 عقار تجب الزكاة في أصله وغلته:

 
العقاو المؤجر ين يو ل بيع, و ففي وقبة الم ك زكاو  ا تاويخ نية البيع, و ى ر  ا تقدع لد  

في القا  الألا, و لفي غ تو زكاو  ا تاوي خ ىق د الِإيج او, و ى ر  ا تق  دع في 
  القا  الألا 

 
 
 

*  *  * 
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 القسم الرابع

  عقار لا تجب الزكاة في أصله ولا في غلته ومنفعته:
 

وجاً ىا الأقااع الثة ثة المتقد ة, و لد   الم يُعَدَّ ل بيع للا لة ل تثماو لد   ا كان خا
 للا لهما  لد  أن اع لب و, و  نها: 

العقاو الم ق ف ى ر جهات بر ىا ة كالفقراء, و فة  زكاو فيو  لانتفاء الم ك, و ل ا  -1
 شرلط الزكاو: تماع الم ك, و للأنو حق في لبيل الله  لدذا بخة ف ال قف ى ر  ع ين, و
فتجب في غ تو الزكاو إذا ب غت حاة ال احد نااباً بنفاو أل بضمو إلى  اا زك ي 

 هخر  ا نقدٍ أل ىُرلض تجاوو  
العقاو الآيل إلى ال قف, و لد  الُم بر بو, و فيو الزكاو في حياو الُم بِي للا زكاو فيو  -2

في  ين فتجبابتداء  ا تاويخ لفاو الم بي إذا كان ى ر جهة بر ىا ة, و أ ا إذا كان لمع
 غ تو الزكاو إذا ب غت حاة ال احد نااباً بنفاها أل بضمها إلى  اا لو زك ي هخر  

العقاو المعدّ لِْ قُنْيةِ كأوض أل داو ل اكا, و أل الفة حة, و أل  اتراحاً, و فة  زك او  -3
دو  فيو  لأنو  اا غير تاعٍّ بالفعل, و فة  يُدِوُّ ى ر  الكو وبحاً, و لليس قابةً  ل نماء لالزي ا

 لك نو ياتغ و بنفاو  
العقاو الُمعَدُّ لتشغيل  انع  ثةً , و يشغ و  الكو, و أ ا إذا أَجَّرَُ  فتَجِ بُ الزك او في  -4

 الأجرو, و حابما تقدع  
العقاو الذي ترددت نية  الكو: دل يبيعو أع لا يبيعو؟ فه  ُ تََ قِّفٌ ىا أية نية لو, و  -6

تجب فيو الزكاو حيج يعقد نية البيع ليمض ي  ف   يجزع للم يعقد العزع ى ر بيعو, و فة 
 ح ا ى ر النية, و كما تقدع  

 العقاو الذي ترددت نية  الكو بين البيع لالِإيجاو   -5
 العقاو الذي ترددت نية  الكو بين القُنية لالبيع   -7
العقاو الُمعَدُّ ل بيع, و لكا حال ى يو  انع قهري يمنع  الكو  ا التا رف في و, و  -8

, و أل دى ه فيو, و لَ ضَر الح ا للم يرتفع المانع, و فإن الح ا يبدأ  ا تاويخ كغابٍ لو
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اوتفاع المانع  لذلك لأن المالك غير  تمكا  ا التارف فيو فالم ك يعتبر غير تاع, و إذ 
الم ك التاع د   ا كان الم ك فيو تحت يد  الكو لتارفو, و فإذا كان تحت يد  لتارفو 

 فه    ك تاع تجب فيو الزكاو  
العقاو الُمعَدُّ لِ قُنية, و كاكا, و إذا باىو ليشتري ىقاو  أفضل  نو ل اكا, و فة  زكاو  -9

في  لأن بيعو لغرض غير التجاوو, و لكا ل  حاا الح ا ى ر الثما للم يش تر الب دا 
 ل اكنى ل  جبت الزكاو في الثما  

يردا, و الأوض التي تُهْجَزُ في المخططات كمرافق, و ل داوس, و ل كاتب بريد, و لغ -16
ل الكها ممن ع  ا التارف فيها إلا إذا قروت الجهة الرسمية ىدع الرغبة فيه ا, و ف ة  
زكاو فيها إلا بعد تمكين  الكها  ا التارف فيها, و فياتقبل في زكاتها ح لًا  ا تاويخ 

 التمكين  ا التارف فيها  
 
 
 
 
 

*  *  * 
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 القسم الخامس
  زكاة بنقيض قصده: معاملة من حوّل نيته فراراً من ال

 
تدلو ى ر النية, و  – ل نها: ))العقاوات(( –لما كانت أحكاع الزكاو في ىُرُلض التجاوو 

لدي بين العبد لبين وبو, و لذا فإنو يحرع ى ر  ا لجبت ى يو الزكاو تح يل نيتو ف راو  
يَتُبْ لىُِ َ   نها, و لد  ه , و فع يو الت بة إلى الله تعالى بإىماا نيتو الاادقة فيها, و لإن لم 

               نو ذلك فإنو يُعا ل بنق ي, قا د , و لتؤخ ذ  ن و الزك او ل ذلك العق او  
: إذا كان  الك العقاو نيتو البيع لطََ بُ الربح, و   لما قرب تماع الح ا حَ َّا مثال ذلك

بنق ي, نيتو إلى الِإيجاو أل القُنية فراو  مما افترضو الله ى يو  ا الزكاو, و فإنو يُعا  ل 
 قاد , و فتجب ى يو زكاو وقبة الم ك, و لتؤخذ  نو قَضَاءً  

دناك فُرلع تتع ق بزكاو العقاو ىَدَلْتُ ىا ذكردا  لأنو لم يتهرو لي الحك    تكميل:
 فيها  لالله تعالى للي الهداية لالت فيق  

 


